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  الأول  طلبالم

  العامة للاستيقافحكام الأ 

                                                             
(1) D.THOMAS, le controles d'identite preventfs depuis les arrest de la chamber criminelle 

des 4 octobre 1984 et 25 April, 1985: la necessite d'une novella reforme, D. chron, 1985, p. 
185.  
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  الفرع الأول

  الاستيقاف في التشريع الاماراتي 

                                                             
م، مجلة القضاء والتشريع العدد  ٢٦/٥/١٩٩٦جزاء، جلسة  ١٩٩٥لسنة  ٨١محكمة تمييز دبي، الطعن رقم   )٢(
 .٧٢٥، ص ٧) رقم ١٩٩٨(٧
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مجلة القانون  ،د/ محمد محي الدين عوض، حدود القبض والحبس الاحتياطي على ذمة التحري في القانون السوداني )٣(

، دار وفقاً لأحدث التعديلات ؛ د/ فوزيه عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية٥١٤ص ،١٩٦٢ ،٢٣والاقتصاد، س
 ٦٠٤٣الطعن رقم ، ٢٣/١/٢٠١٢. أنظر كذلك نقض مصري في ٢٧٤، ص٢٥، رقم ٢٠١٠ القاهرة، النهضة العربية،

  ق. ٧٥لسنة  ٨٦٧٤٣الطعن رقم ، ١٠/٤/٢٠١٣انظر كذلك نقض مصري في  ق. ٨١لسنة 
  .٥٥٧، ص٦٠٤، رقم ١٩٨٨، ٢حمود نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، طد/ م )٤(
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، مجموعة الأحكام الصادرة ٢٠٠٨سبتمبر  ١٧جزائي، جلسة  ٢٨لسنة  ١٢٩المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم   )٥(

نون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، من المحكمة الاتحادية العليا الدوائر الجزائية وأمن الدولة، طبعة كلية الشريعة والقا
 .٤٤١،١٤٥، ص ٤٩المبدأ رقم 

الاتحادي لدولة الإمارات  اري، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائيةرد/ غنام محمد غنام؛ د/ فتيحة قو )٦(
 ٢٩التعديلات بالقانون رقم  وفقا لآخر معلقا عليه بأحكام المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي( العربية المتحدة

  وما بعدها. ١١٥ص، م.٢٠١٣، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، الطبعة الثالثة، )م٢٠٠٥لسنة 
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م (جزائي)، مجموعة الأحكام  ٢٠/١/٢٠١٠ق. أ، جلسة  ٤س  ٢٠١٠) لسنة ١٣٢٣، الطعن رقم (يأبو ظب) نقض  ٧(

 .٢١٥،٢٠١٤ص  ١٦وائر الجزائية، الجزء الأول، رقم والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من الد
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 .١٩٨٠) المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، الطبعة الأولى،  ٨(
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أمور الضبط القضائي،٩( ة سنة  ) راجع في تفصيل ذلك: د. إبراهيم حامد طنطاوي: سلطات م  . ١٩٩٧دار النهضة العربي

ي مصر ٣٥٨ص ه والتشريع، ف ي القضاء والفق بض، ف تيقاف والق ام وضوابط الاس يني: أحك اروق الحس ر الف ؛ د. عم
ة، ١٩٩٥والكويت، الطبعة الثانية سنة  ة ٣٢، صدار النهضة العربي د، تنظيم الإجراءات الجنائي راهيم زي د إب ؛ د. محم

    .٤٧١ص، ١٩٨٤صنعاء،  اليمني،في القانون 
    .١٧/٤/٢٠٠٠ق جلسة  ٦٤لسنة  ٢٢١٦٦) الطعن رقم ١٠(
م ١١( ن رق نة  ١٥٠١٠) الطع ة  ٦٧لس و  ٢١ق جلس نقض س  ١٩٩٩يولي ام ال م ١١٤ص  ٩٨ق  ٥٠أحك ن رق ؛ الطع

ايو  ٤ق جلسة  ٦٧لسنة  ١٠٧٤٨ نقض س  ١٩٩٩م ام ال م ٢٧٥ص  ٦٥ق  ٥٠أحك ق  ٦٠لسنة  ١٥٢٧٤؛ الطعن رق
ارس  ٣١جلسة  نقض س ١٩٩٨م ام ال م ؛ ال٤٩٤ص  ٦٤ق  ٤ ٩أحك ن رق ة  ٦٠لسنة  ١٣١٤طع ديسمبر  ٢١ق جلس
نقض س ١٩٩٨ ام ال م ١٥٠٤ص  ٢١١ق  ٤٩أحك ن رق نة  ١٠١٠٩؛ الطع ة  ٦٤لس ل  ٢١ق جلس ام  ١٩٩٨ابري أحك

نقض س  ١٩٩٠ديسمبر  ١٣ق جلسة  ٥٩لسنة  ٢٩٢٩١؛ الطعن رقم ٥٥١ص  ٧٧ق  ٤٧النقض س  ام ال ق  ٤١أحك
    .١٠٩٤ص  ١٩٨
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   .٤٣٧، ٤٣٦، ص، مرجع سابقحسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية ب) د. محمود نجي١٢(
نة ١٣( كندرية س ارف، الإس أة المع يلاً، منش أجيلاً وتحل ة ت راءات الجنائي ام: الإج يس بهن م ١٩٨٤) د. رمس ص  ١٥٥، رق

٤٦٧.    
ي التشريع المصري، ج١٤( ة ف لامة: الإجراءات الجنائي د س أمون محم ان:  ؛٥٢٦ ص، ٢٠٠٧، ١) د. م دحت رمض د. م

دة،  ة المتح ارات العربي ة الإم ة لدول انون الإجراءات الجنائي اهرةالوجيز في شرح ق ة، الق ، ٢٠٠١، دار النهضة العربي
    .١٥٣، ١٥٢ص

انون المصري: عمر الفاروق الحسيني) د. ١٥( ا بالق ويتي مقارن ة ذات السلاسل، ، الاستيقاف والقبض في القانون الك مطبع
ت، ط راءات . ٣٢ص ، ١٩٩٤ ،١الكوي ة للإج د العام رح القواع دي: ش رؤوف مه د ال ى: د. عب ذا المعن ن ه ب م قري
    .٢٠٩، ص٢٠٢٢، دار الأهرام للنشر والتوزيع والإصدارات القانونية، ١الجنائية، ج
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زء الأول،١٦( ة، الج راءات الجنائي ي الإج ة ف ة الهام كلات العملي د: المش اء القانو ،٣ط ) د. رؤوف عبي ة الوف ةمكتب ، ني

    .٨٠ص، ٢٠١٥ الإسكندرية،
ت م ١٧( ي: أ ٢٣) نص ى الآت ة عل راءات الجنائي انون الإج ن ق ر  - م ي دوائ ائي ف بط القض أموري الض ن م ون م يك

  اختصاصهم
ا والكونستبلات والمساعدون،  - ٢أعضاء النيابة العامة ومعاونوها،  - ١ ط الشرطة،  - ٣ضباط الشرطة وأمناؤه اء نق رؤس

  نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. - ٥البلاد ومشايخ الخفراء، العمد ومشايخ  - ٤
أمور  ا م وم به ي يق ال الت ؤدوا الأعم ة أن ي وزارة الداخلي ام ب يش الع لحة التفت يش مص ات وتفت ن المحافظ ديري أم ولم

  الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
اء الجمه - ب ع أنح ي جمي ائي ف بط القض أموري الض ن م ون م ة: ويك وزارة  - ١وري ة ب ث العام باط إدارة المباح دير وض م

ن،  ديريات الأم ا بم ة وفروعه اء  - ٢الداخلي باط وأمن ون والض ب والمفتش اء المكات ام ورؤس ديرو الإدارات والأقس م
ائي  ث الجن عب البح ي ش ام وف ن الع لحة الأم املون بمص رطة الع ات الش اعدون وباحث تبلات والمس رطة والكونس الش

ديريات الأ ن، بم لحة السجون،  - ٣م باط مص ل والمواصلات  - ٤ض د والنق كة الحدي ة لشرطة الس ديرو الإدارة العام م
    مفتشو وزارة السياحة. - ٦قائد وضباط أساس هجانة الشرطة،  - ٥وضباط هذه الإدارة، 

   .٣٦، ص١٩٩٧) د. إبراهيم حامد طنطاوي: استيقاف المواطنين فقهاً وقضاءً، دار النهضة العربية سنة ١٨(
   ، وما بعدها.٥٠٢، المرجع السابق، ص١التشريع المصري، جفي ) د. مأمون سلامة: الإجراءات الجنائية ١٩(
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ة، ٢٠( راءات الجنائي امر: الإج و ع ي أب د زك ى د. محم ذا المعن ي ه ع ف كندرية، ) راج ة، الإس ات الجامعي دار المطبوع

ي: ؛ ١١١ص  ٢٩هامش  ،١٩٨٤ يش المستشار هشام عبد الحميد الجميل بض والتفت بس والاستيقاف والق ي التل وافي ف ال
ة  ة، طبع دارات القانوني روب للإص در ج اطي، حي بس الاحتي ات والح جيل المحادث ار ٢٠٩، ص ٢٠٢٠وتس ث أش  حي

  .٥/٢/٢٠١٣ق جلسة  ٨٢لسنة  ٦٠١٩، والطعن رقم ٢٣/١/٢٠١٨ق جلسة  ٨٥لسنة  ٢٠٦٤١لطعن رقم ل
ة  محكمة إجراء الاستيقاف قضت) عن أحقية أعضاء النيابة العامة في ٢١( ة العام رر أن عضو النياب ن المق ه "م النقض بأن

انون الإجراءات  ه ق ا خول ن الاختصاص م ه م يس الضبطية القضائية ل ق ورئ بوصفه صاحب الحق في إجراء التحقي
ز ا تجي ك م ي ذل ا ف ه بم اني من اب الث ن الب اني م م ملسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والث من  ٢٩ه له

    هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات".
ال ٢٢( ه لمباشرة الأعم ل تظل أهليت ل الرسمية، ب ات العم ر أوق ي غي ) أن "مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته ف

ن  ف ع م يوق ا ل مية، م ة رس ازة أو عطل ي إج ان ف ى وإن ك ة، حت انون قائم ا الق ه به ي أناط لالت ازة  العم نح إج أو يم
  ارية.إجب

    .١٠٢٣، ص٢١٣، رقم ٢٤، أحكام النقض، س٢٠/١١/١٩٧٣نقض 
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    .٨٠/٨١) د. رؤوف عبيد: المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، المرجع السابق، ص٢٣(
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ن ٢٤( نة  ١٠١٠٩) الطع ة  ٦٤لس نقض س ٢١/٤/١٩٩٦ق جلس ام ال ن ٥٥١ص  ٧٧ق  ٤٧، أحك نة  ٢٩٢٩١؛ الطع لس

    .١٠٩٤ص  ١٩٨ق  ٤١م أحكام النقض س١٣/١٢/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩
ة، ٢٥( راءات الجنائي انون الإج ي ق ة ف ادئ العام وض: المب د ع وض محم كندرية، ) د. ع ة، الإس ات الجامعي دار المطبوع

    .٢٧٩ص ،م١٩٩٩
    .٢٨/٢/٢٠١٠ق_ جلسة ٧٣لسنة  ٤٢٨٣الطعن رقم ) ٢٦(
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اف ٢٧( وائح أو ) حيث قضت بأنه "لمأمور الضبط القضائي إيق وانين والل ذ الق ة تنفي دة للإيجار بقصد مراقب يارات المع الس

ن  رائم "الطع ي الج ن مرتكب ث ع نة  ١٦٥٥٣البح ة  ٦٧لس نقض س  ١٩/٩/١٩٩٧ق جلس ام ال ص  ١٠٣ق  ٥٠أحك
٤٤٦."  

    .٢٨٠، ٢٧٩، صمرجع سابق) د. عوض محمد عوض: المبادئ العامة في الإجراءات الجنائية، ٢٨(
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ه والتشريع، في مصر والكويت، ضوابط الاستيقاف والقبض، أحكام والحسيني:  ) د. عمر الفاروق٢٩( ي القضاء والفق ف

    .٥٦ص ،مرجع سابق
    .٥٦ضوابط الاستيقاف والقبض، المرجع السابق، صأحكام و) د. عمر الفاروق الحسيني: ٣٠(
ال ٣١( بيل المث ى س ذا الحق عل ل ه ى مث ة عل ة العربي ادة ) وقد نصت بعض التشريعات الإجرائي أصول  انونمن ق ٣١م

ات  انونمن ق ٣١ادة المحاكمات الأردني، م ادة أصول المحاكم ةجال جراءاتالإ انونمن ق ٢٢السوري، م ي،  نائي الليب
ة المغربي، م انونن قم ٦٧الجزائية العماني، الفصل  جراءاتالإ. انونمن ق ٤٠ادة م من نظام  ٣٢ادة المسطرة الجنائي

عودي، م ة الس راءات الجزائي راءات انونق ٥٣ادة الإج ةجال الإج ي، م زائي ن ق ١٠٠ادة البحرين راءات انونم  الإج
    الجزائية اليمني.

نقض س ١٥/٥/١٩٧٧) نقض ٣٢( ام ال نقض س  ٨/٢/١٩٦٩. نقض ٥٩١ص  ١٢٥ق  ٢٨أحك ام ال ص  ٢٨٨ق  ٢٠أحك
نقض س  ٩/١٢/١٩٦١؛ نقض ١٧٥ص  ٣٢ق  ١٧أحكام النقض س ٢١/١٢/١٩٦٦؛ نقض ١٤٠٤ ام ال  ٢٦ق  ١٢أحك

    .١٧٠ص 
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  الثاني المطلب

  فكرة المظاهر الخارجية في الاستيقاف

                                                             
ع أحد ٣٣( ابقة، أو امتن ادة الس اً للم أمور الضبط القضائي وفق ) والتي نصت على أنه "إذا خالف أحد من الحاضرين أمر م

ا ى المخ م عل ي المحضر، ويحك ك ف ذكر ذل اً، ويكون ممن دعاهم، عن الحضور ي ين جنيه د عن ثلاث ة لا تزي لف بغرام
    الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

د ، ، وفي هذا المعنى٢٦٢ -٢٦٠ ) د. عوض محمد عوض: المرجع السابق، ص٣٤( و عامر: الإجراءات زد. محم كي أب
  .١٩٥، صمرجع سابقالجنائية، 

تدلال، ٣٥( ري والاس اء التح ية أثن ة الشخص مانات الحري ي: ض اد الحلب الم عي ي س د عل ت، ) د. محم ت، الكوي ة الكوي جامع
   .٢٢٥، ٢٢٤، ص١٩٨١
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  الأول  الفرع

  المظهر الخارجي كأساس شرعي للاستيقاف 

                                                             

(36) PHILIP PLOWDEN: 'Evidence by a judge', The Journal of criminal Law, Volume 61, 
1997. 
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والتي تم  ١٩٥٠نوفمبر سنة  ٤لحقوق الإنسان الموقعة في روما  فقد نصت المادة الخامسة من المعاهدة الأوروبية )٣٧(
على أنه (لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولا يحرم أحد من هذا الحق إلا في  ١٩٥٣سبتمبر سنة  ٣تطبيقها في 

  الحالات المحدودة قانونا وطبقا للإجراءات القانونية) انظر في:
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Boulan la Conformite de la procedure penale francais avece la convention Europeenne des 
droits de l'homme, Melanges en l'hommeur du professour J. Fargueer. 1993. P. 21. 

  كما نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه يتقيد هذا الحق في ثلاث حالات:

اب معتدلة تدعي إلى القول بأن المشتبه فيه قد ارتكب جريمة من الحالة الأولى: إذا تبين لسلطات الشرطة أن هناك أسب
  :ذلك في الجرائم ففي هذه الحالة يجوز لمأمور الضبط القضائي استيقاف المشتبه فيه والتحفظ عليه. انظر

J. Alderso. Conseil de l'Europe les droits de l'homme et la police. 1984, P. 44. 

أو الاستيقاف وتبدو صفة الشرعية هنا من اشتراط توافر مبررات  Arrestationفظ الاعتقال حيث أوردت المعاهدة ل
معينة حتى يقع إجراء الاستيقاف في إطار الشرعية حيث ذهبت لجنة حقوق الإنسان إلى اعتبار أن شرط الأسباب 

سباب تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص المعقولة التي اشترطها المعاهدة كمبرر للاستيقاف يعد كافيا عندما تكون هذه الأ
  مرتكب جريمة ما.

وهذا ما قمنا بتوضيحه من قبل بالوظيفة القضائية لمأموري الضبط القضائي في حين أنها في الحالة الثانية قد أباحت 
يمة في المستقبل الاستيقاف والتحفظ على المشتبه فيه إذا كانت هناك أسباب معتدلة تدفع إلى الاعتقاد واحتمال ارتكاب جر

فالأساس القانوني الذي يستند عليه الإجراء هنا هو ارتكاب الجريمة وهي الوظيفة الأخرى لمأمور الضبط القضائي بل 
هي الوظيفة القضائية وإذا كان هذا الذي استند إليه الإجراء الاستيقافي فإننا نجد مبرر في الأسباب المعقولة التي ولدت 

ضبط القضائي باحتمالية ارتكاب جريمة في المستقبل وهذا ما يمثل حالة الخطورة الإجرائية التي الاعتقاد لدى مأمور ال
  تتطلب المواجهة السريعة لإيقاف وقوعها أو على الأقل للحد منها.

قام المشرع الإنجليزي بوضع أنماط للممارسة العملية لرجال الشرطة في قانون إجرائي  ١٩٩٥ففي ابريل سنة  )٣٨(
  ستيقاف والتحري. انظر في ذلكخاص للا

Police and criminal evidence act 1984 S. 60 (1) (9) and S. 66, Code 'A'. 
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التطبيق الذي ورد في الملاحظات التي يشملها ذلك القانون هو التطبيق الحالي للواقعة أي التطبيق اللازم حالة  )٣٩(
 الواقعة محل الفحص.

  ذلك:انظر في )٤٠(

Police and criminal evidence act 1984, Code A. 

  الخاص بكيفية استخدام ضابط الشرطة القوة حال تطبيق الاستيقاف والتحري

Code of practice for the exercise loy police officers of statutory powers of stop and search.  

على الحالات التي لا يجوز فيها الاستخدام  1.4ند حيث نص الب General-1الجزء العام  P.2انظر المرجع السابق  )٤١(
  الحالات التي يجوز فيها لضباط الشرطة استخدام هذا الإجراء. 1.5وفي البند 

This code does not apply to the following powers of stop and search: 

i- Aviation security act 1982, s27 (2); 

ii- Police and criminal Evidence act 1984, s6 (1) (Which relates specifically to powers of 
constables employed by statuary undertakers on the premises of statuary undertakers). 

1.5 This code applies to stop and searches under powers: 

(a) Requiring reasonable grounds for suspicion that articles unlawfully obtained or reassessed 
are being carried 

(b) Authorized under section 60 of the criminal justice and public order serous violence may 
take place within a locality. 

(c) Authorized under section 13a of the prevention of terrorism criminal justice and public 
order act 1994. 

(d) Exercised under paragraph 4(2) of schedule 5 to the prevention of terrorism (temporary 
provisions) act 1989. 
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(42)DANIELD NTANDA NSEREKO: Police informers and agents provocateurs: Accomplies 
or handmaidens of the law? Perspectives from The Courts of Eastern and Southern AFRICA' 
An International Criminal law Forum, Journal, Volume (10, 1999). 
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  الثاني  الفرع

  الأثر السلبي لفكرة المظهر الخارجي على الاستيقاف 

                                                             

  راجع في ذلك: )٤٣(

Police and criminal evidence Act 1984, code A P. 2. (1.5), (a), (b), (c) and (d). 
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بحث منشور في مجلة روح القوانين الصادرة عن أعضاء هيئة انظر د/ عمرو الوقاد "التحفظ على الأشخاص"  )٤٤(
 .٧٢٣إلى ص ٧٢١ص، ١٩٩٩التدريس، كلية الحقوق جامعة طنطا، ملحق العدد الثامن عشر، الصادر في أغسطس سنة 
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 ٤١٥٣لسياق انظر أيضاً: الطعن وفي نفس ا  .٥٠٥ص ٩٩ق ١١أحكام النقض س ٣٠/٥/١٩٦٠انظر نقض جلسة  )٤٥(

_س ١٩/١١/١٩٩٧ق_ جلسة ٥٩لسنة  ٢٩٣٩٠، والطعن ١٠٦٩_ ص ٤٠_س  ٢٣/١١/١٩٨٩ق_جلسة  ٥٩لسنة 
 ٢٣٣٨٠، والطعن رقم ٩٧٠_ص ٤١_س ٣١/١٠/١٩٩٠ق_جلسة  ٥٩لسنة  ٤٦٤٥٩، والطعن رقم ١٢٨٠_ص ٤٨

  .٦٣١_ ص ٤١_س ١٢/٤/١٩٩٠ق_جلسة  ٥٩لسنة 
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وانظر أيضاً:  .٥٠٥ص ٩٩ق ١١مجموعة الأحكام س ٣٠/٥/١٩٦٠انظر حكم محكمة النقض الصادر في جلسة  )٤٦(
  .١٢٨٠_ص ٤٨_س١٩/١١/١٩٩٧ق_جلسة  ٥٩لسنة  ٢٩٣٩٠الطعن 
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على أن (الحرية الشخصية حق طبيعي وهي  ١٩٧١من الدستور المصري الدائم الصادر سنة  ٤١فقد نصت المادة  )٤٧(
عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من  مصونة لا تمس وفيما

التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا 
 لأحكام القانون).
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  الجنائية" المرجع السابق ولمزيد من التفصيل انظر: د/ محمود نجيب حسني "شرح قانون الإجراءات )١(

Essai P., 'La presumption d'innoeene, Paris, 1969. 

طبعة  الشروق،الناشر دار  ،الجنائيةالشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات ، د/ أحمد فتحي سرور )٢(
  .١٨٧ص، م)١٩٩٩ - هـ ١٤١٩(
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 ٥ج ١٩٤٠ديسمبر سنة  ٢٣، ٢١٧ص ١١٣رقم  ٥مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٤٠مايو سنة  ٢٠انظر نقض  )١(
ديسمبر  ١٩، نقض ٢٩٢رقم  ٤٢٢ص ٢٠مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٩ديسمبر سنة  ١٥، نقض ٣٢٧ص ١٧٥رقم 
، ٧٤٩ص ١١٤مجموعة الأحكام ق ٦/٧/١٩٩٧، نقض ١١٤٤ص ٢٠٥رقم  ٣٢مجموعة أحكام النقض س ١٩٨١سنة 

  وانظر في القضاء الفرنسي:

Cass. Crim- 24 juin 1987. bull. Crim no 267. 

  حيث قضى بعدم إمكانية القبض والتفتيش إذ لم تكن هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وجود جريمة.

 .١٢٨١ص ١٩٤مجموعة الأحكام ق ١٩/١١/١٩٩٧نقض  )٢(
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(1) BLAKE; 'The Police and People'. LONDON, HALDEN society of Socialist lawyer, 1981. 
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 ٢٣٤ق ٢٤س ٤/١٢/١٩٧٣، نقض ٩ص ١ق ٢٧أحكام النقض س ٤/١/١٩٧١انظر على التوالي: نقض  )١(
 .٥٦٦ص ١٣٤ق ٢٦أحكام النقض س ٢٩/١٠/١٩٧٥، نقض ١١٣٩ص
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 .٢٧٥الستار "شرح قانون الإجراءات الجنائية" مرجع سابق ص د/ فوزية عبد )١(

 .٥٠٥ص ٩٦ق ١١أحكام النقض س ٣٠/٥/١٩٦٠نقض جلسة  )٢(
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(1) BEAN; 'Punishment', Oxford Martin Robertson, P 42, 1981. 

 

  .٥٧٤ص ٩٦ق ٣٢مجموعة أحكام النقض س ٢٧/٥/١٩٨١نقض جلسة  )٢(
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